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Abstract:  The legal regulation of the procedures for waiving the trial 

in the civil case is one of the important procedural means that the 

legislator has omitted from enacting integrated legal texts that 

simplifies those civil procedures that the litigants can use when the trial 

is abandoned in the civil case. The lawsuit shall have the right to waive 

and sue this lawsuit before a competent court again. The Iraqi legislator 

did not know the assignment and did not distinguish it from any other 

legal systems that might mix it, nor did he determine those legal 

procedures that the litigants answer their behavior upon the assignment. 

Trial procedures in a civil  
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لاشك أن التنظيم القانوني لإجراءات التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية من الوسائل    :  الخلاصة
المشرع عن اغفل  التي  المهمة  المدنية    الإجرائية  الإجراءات  تلك  تبسط  متكاملة  قانونية  نصوص  تشريع 

قدم المدعي بالدعوى  دنية فإذا ت التي يمكن للخصوم استعمالها عند التنازل عن المحاكمة في الدعوى الم
بالتنازل عن هذه   الحق  له  فيكون  الدعوى  في  بالنظر  غير مختصة  المحكمة  تلك  وكانت  إمام محكمة 

محكمة مختصة مرة أخرى ، المشرع العراقي لم يعرف التنازل ولم يميزه عن غير  الدعوى وإقامتها إمام  
نونية التي يجيب على الخصوم سلوكها القامن أنظمة قانونية قد تخالطه وكذلك لم يبتن تلك الإجراءات  

تتر  التي  القانونية  الآثار  ما هي  يبين  لم  وكذلك  المدنية  الدعوى  في  المحاكمة  إجراءات  التنازل  تب  عند 
على الخصم المتنازل عن إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية لذلك بات علينا من الضروري دراسة  

 تكاملة .ة ومهذه الفكرة ومعالجتها ضمن نظرية عام
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 الكلمات المفتاحية : 

 . التنازل -

 . المحاكمة  -

 . الخصومة -

 . الأجراء -

 

 

 المقدمة : 
أن الإلمام بدراسة موضوع  التنظـيم قـانوني لإجـراءات التنـازل عـن المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة        
 . الاتينا عرض مقدمة عن هذا الموضوع وتكون على النحو م يتطلب 

 أولا : المدخل التعريفي لموضوع البحث 
ادي للقانون هو الصورة المثلى والطريق الطبيعي لسير النظام القانوني فإن المشرع إذا كان التطبيق الإر 

ــيتشــبب بهــذا التطبيــق ولا يمنــع الإفــراد مــن اللجــوء إليــه وإنهــاء الخصــومات ا ي تثــور بيــنهم اســتنادا  إلــى لت
 . (1)ن إرادتهم الخاصة والتنازل عن المحاكمة هو احد  صور التطبيق الإرادي أو الاختياري للقانو 
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يعد التنازل عن المحاكمة هو رخصـة معطـاة للمـدعي بـتن يتنـازل عـن إي حـق مـن حقوقـه الموضـو ية 
وثر فـي سـير الـدعوى فتحيـد بهـا عـن وضـعها وتـأو الإجرائية فهو من المسائل التي تحدث إثناء المحاكمة 

لطــوارا التــي تطــرأ الطبيعــي ، فالوضــع الطبيعــي هــو الفصــل بالــدعوى والحكــم فــي موضــوعها بينمــا تلــك ا
 .(1)عليها تحول دون صدور الحكم فيها 

فالتنــازل عــن الشــ  يعنــي تــره الشــ  ، وهــو متمثــل فــي رعبــة المــدعي بــإلاعلان عــن إرادتــه الحــرة  فــي 
خصومة دون الحكم في موضوعها بالرغم ان المدعي هو الذي تقـدم فـي دعـواه إلـى المحكمـة ومـن الإنهاء  

مصــاريفها فهــو صــاحب المصــلحة ابولــى فــي بقائهــا والحكــم فيهــا ، ولكــن قــد  ع فيهــا وتحمــلثــم أقــام النــزا 
  . (2)يضطر المدعي بعد إن رفع الدعوى إن يتنازل عنها مما يجعل مصلحته في ذلك التنازل 

 ثانياً: أهمية الدراسة 
إن أهمية موضوع التنظيم قانوني لإجراءات التنازل عن المحاكمة فـي الـدعوى المدنيـة توجـد  فـي       

تكوين نظرية عامة متكاملة تعالج هذا الموضوع  فالتنازل عن المحاكمة يعني إنهاء المحاكمة قبل صدور 
كـون منهـي للنـزاع مـع دعى عليه قبل صـدور حكـم يلمالحكم فيها إي بناء على عرض يقدمه المدعي إلى ا

احتفاظ الخصم المتنازل عن إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية  بتجديدها عنـد اكتمـال ابدلـة ألثبوتيـه 
لـدى الخصـم المـدعي ، فتثـور هنــا عـدة تسـا لات فهـذا الخصـوص ، مــا هـو تعريـل التنـازل عـن المحاكمــة 

الــدعوى المدنيــة عمــا يخالطهــا مــن أنظمــة  التنــازل عــن المحاكمــة فــي يــزفــي الــدعوى المدنيــة ومــا هــو تمي
قانونية قد تشـابها ، ومـا هـي الإجـراءات القانونيـة للتنـازل عـن المحاكمـة ومـا هـي الآثـار التـي تترتـب علـى 
 الخصم المتنازل عن إجراءات المحاكمة قبل صدور الحكم فيها ، فهذا الذي دعانا إلى دراسة هذه الفكرة . 

 : ةأسباب اختيار الدراس ثاً لاث
أن سبب اختيار موضوع التنظيم قانوني لإجـراءات التنـازل عـن المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة          

في قانون المرافعات المدنيـة العراقـي تكمـن فـي تكـوين نظريـة عامـة تعـالج هـذا موضـوع  مـن حيـب تعريفـة 
، فضلا  ان المشرع العراقي لم لك بيان إجراءاته وإثارة كذ وتمييزه عن غيرة من أنظمة قانونية  قد تخالطه و 

يفــرد للتنــازل عــن المحاكمــة  تنظــيم تشــريعي خــاص علــى عكــا المشــرع اللبنــاني الــذي شــرع لهــذا الإجــراء 
نصـــوص قانونيـــة تتـــي  للخصـــوم التنـــازل عـــن المحاكمـــة مـــع احتفـــاظ الخصـــوم بحقهـــم القـــانوني فـــي إقامـــة 

 

 .301، ص 1989.أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، بدون دار نشر ، د( انظر: 1)
التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وأثاره القانونية ، دار شتات للنشـر  ( انظر: د.  أجياد ثامر نايل الدليمي ، أحكام2)

 . 8،ص 2010والبرمجيات ، مصر ، 
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حلول وأراء علـى ضـوء الفقـه والقـانون وإعطـاء راسة هذا الموضوع وإيجاد د  الدعوى من جديد ، مما يتطلب 
 هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه لما له من أهمية بالغة  

 : رابعاً : منهجية الدراسة 
اولا  : سوف نعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج  المقارن للقانون العراقي  والذي يـتم مـن       

مقارنتها مع  قانون أصول المحكمات اللبنانية  حيـب مـا توجـد لنصوص القانونية وتحليلها و ا  خلال تجميع
 ومن ثم بيان موقف الفقه والقضاء ما تيسر لنا في هذا الصدد .

ــانوني لإجـــراءات التنـــازل عـــن      ــة فـــي هـــذا البحـــب بـــتكلم عـــن التنظـــيم القـ ــا  :يتحـــدد نطـــا  الدراسـ ثانيـ
لــة تتــي  للخصــوم ســلوكها بيســر مــع احتفــاظ ومعالجتهــا ضــمن نظريــة متكام يــةالمحاكمــة فــي الــدعوى المدن

 الخصوم بحقهم في إعادة النزاع مجددا  .
 :خامساً: هيكلية الدراسة 

اتساقا  مع منهجية الدراسة في موضوع " التنظـيم القـانوني لإجـراءات التنـازل عـن المحاكمـة فـي الـدعوى 
مبحثين تناولنا في المبحـب ابول  جة هذا الموضوع بتقسيمه  إلىالالمدنية " فقد تحددت خطة الدراسة لمع

مــا يقصــد بالتنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة   وقســم بــدورة هــذا المبحــب إلــى مطلبــين تناولنــا فــي 
المطلــب ابول مفهــوم التنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة  وفــي المطلــب الثــاني الشــرو   القانونيــة 

إما المبحب الثاني يكون بعنوان ، إحكام التنـازل عـن المحاكمـة    المحاكمة في الدعوى المدنية  عنللتنازل  
فــي الــدعوى المدنيــة  ، فقــد قســمناه إلــى مطلبــين المطلــب الإجــراءات القانونيــة للتنــازل عــن المحاكمــة فــي 

نـازل عـن المحاكمـة فـي لتالدعوى المدنيـة ، فـي حـين كـان المطلـب الثـاني  الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى ا
 المدنية .  الدعوى 
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 المبحث الأول 
 ما يقصد بالتنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية

يستلزم البحب في التنظيم القانوني لإجراءات التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية إن نبين         
 عـــي وتحـــول دون الوصـــول إلـــى ابمـــربيذ يمكـــن إن تحيـــد عـــن وضـــعها الطتلـــك الطـــوارا علـــى الـــدعوى إ

المحتوم هو الحكم فـي موضـوعها فيتطلـب منـا فـي هـذا المبحـب ان نقسـمه إلـى مطلبـين نبـين فـي المطلـب 
ابول مفهــوم التنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة ونــتكلم فــي المطلــب الثــاني عــن الشــرو  القانونيــة 

 اكمة في الدعوى المدنية .للتنازل عن المح
 المطلب الأول                                           

 مفهوم التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية                        
ــن        ــازل عـ ــل التنـ ــالفرع ابول تعريـ ــين بـ ــرعين نبـ ــى فـ ــب علـ ــذا المطلـ ــي هـ ــتنا فـ ــب دراسـ ــوف تنصـ سـ

كمـة عمـا يخـتلط بـه مـن مييـز التنـازل عـن المحات المحاكمة  لغة واصطلاحا  بينمـا نـتكلم بـالفرع الثـاني عـن
 .ية أنظمة قانون

 الفرع الأول                                          
 تعريف التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية                         

واصــطلاحا    غــةم فــي هــذا الفــرع عــن تعريــل التنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة للكســوف نــت   
 منهما على حده وتكون في ابتي. و ما أن هذا المصطل  يتكون من كلمتين لابد من تعريل كل 

 المحاكمة لغة اولًا: تعريف التنازل عن
" فعل " ، تنازل عن يتنازل تنازلا  إي بمعنى تنازل عنه إي تخلى عن حقه وتركة لتسليمه   _ التنازل  لغة1

. وفي قوله تعالى "هو الذي انزل عليك الكتاب منه  (1) كل فريق إمام فريق  وللغيره أو تنازل القوم نز 
 . (2) ايتت محكمات " 

_ المحاكمة لغة ) اسم ( استجواب المدعي فيما جناه من ادعى ضده ، وسماع المحكمة لذات الادعاء 2
(3). 

 

ــن مكـــرم1) ــر: : محمـــد بـ ــرب ،   ( انظـ ــان العـ ــور ، لسـ ــن منظـ ــهير بـ ــاري ، الشـ ــادر ، بيـــروت ، 6ابنصـ ، 2005، دار صـ
 .1134ص

 "  6( انظر: سورة  آل عمران ، الآية ، "2)
 .1137حمد بن مكرم ابنصاري ، الشهير بن منظور ، لسان العرب ، المرجع السابق ، ص( انظر: م3)
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 ثانيا: تعريف التنازل عن المحاكمة في الاصطلاح القانوني 
كمة في الاصطلاح اللغوي لا يسعنا هنا لا وان نبين اازل عن المحسابقا  تعريل التن نابعد إن بي       

 ريل التنازل عن المحاكمة في لاصطلاح القانوني. تع
إما بالنسبة للتعريل التشريعي فلم تضع التشريعات الإجرائية فـي القـوانين المقارنـة تعريفـا  محـددا         

الــدعوى المدنيــة بــل اكتفــت هــذه التشــريعات بــإيراد بعــ  النصــوص  فــيتعــرف بــه التنــازل عــن المحاكمــة 
 .(1)ى التنازل بشكل عام القانونية التي تعاقب عل

( مـن قـانون المرافعـات المدنيـة العراقـي والتـي تـنن علـى انـه 89وهذا ما نصت عليـه المـادة )         
عة صراحة اعتبر الإجراء أو الورقة كان افتنازل الخصم إثناء الدعوى عن إجراء أو ورقة من أورا  المر   اإذ 

 . (2)لم تكن "
ه للخصم أن يتنـازل عـن إجـراء أورقـ هذا النن أن المشرع العراقي جعلويتض  لنا من خلال           

من أورا  المرافعات مع بقاء الـدعوى قائمـة  فيعـد هـذا الإجـراء أو الورقـة التـي تنـزل عنهـا الخصـم كـتن لـم 
إن يتنازل عن إي دفع بعد تقديمه بشـر  إن لا يكـون هـذه الـدفع متعلـق بالنظـام   صمتكن وكذلك يمكن للخ

، فالتنــازل قانونــا  يعنــي الإســقا  ومثــال علــى ذلــك فلــو زلــب الخصــم بالتنــازل عــن إجــراء قضــت بــه العــام 
 .(3)المحكمة لصالحة وأجابته إلى زلبة فيعد هذا الإجراء كتن لم يكن 

صـــوم  بالتنـــازل عـــن جميـــع إجـــراءات ى المشـــرع العراقـــي إن يســـم  للخعلـــوعليـــه أفـــلا بابجـــدر        
المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة  ، أي بتنــه متــى مــا تقــدم المــدعي بطلــب إلــى المحكمــة قبــل صــدور الحكــم 

احتفــاظ  الــذي يفصــل فــي النــزاع بتنــه يطلــب التنــازل عــن المحاكمــة فعلــى المحكمــة أن تســتجيب لطلبــه مــع
 .(4)يد جد الخصم بإقامتها من 

 

 .   274،ص2011،المكتبة القانونية لنشر، بغداد ،3المدنية العراقي،  تانظر: د.أدم وهيب النداوي، شرح قانون المرافعا( 1)
 .1969( لسنه 83) ( من قانون المرافعات المدنية العرقي، ذي الرقم89( انظر: المادة )2)
( انظر: د. ياسر باسم ذنـون السـبعاوي و محمـد ريـاض فيصـل ، التنـازل عـن أجـراء أو ورقـة فـي الـدعوى المدنيـة ، بحـب 3)

منشـور فـي العـدد ر في مجلة كلية القانون للعلـوم القانونيـة والسياسـية ،  جامعـة كركـوه كليـة القـانون والسياسـة ، و منش
 .329، ص 2015، سنة 2، الجزء  14

ثامر نايل الدليمي ، أحكام التنازل وإبطال عريضة الدعوى المدنية وأثاره القانونية ،  المرجـع السـابق  أجياد ( انظر: د.  4)
 .  22،ص 
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فلــم يضــع تعريفــا  محــددا  يبــين فيــه معنــا التنــازل عــن المحاكمــة فــي ( 1)إمــا بصــدد الفقــه العراقــي        
الدعوى المدنية إنما عرف التنازل عن ورقة أو إجراء فقط  ، بتنه تنازل الخصم عن زلب تكليـل خصـمه 

 التنـازل عـن ورقـة أو إجـراء ، إن رفيطلبه القانون ذلـك ، وكـذلك عـ  إثبات ما يد يه في بينة تحريرية كما
  .يصرف الخصم النظر عن مستند معين كان قد أبرزة في الدعوى كدليل لإثبات الادعاء أو الدفع

"  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات 518إمـــا بمـــا يخـــن المشـــرع اللبنـــاني فقـــد نـــن فـــي المـــادة "        
فـي أيـة حالـة  ز للمـدعي إن يتنـازل عـن المحاكمـةجو ي والتي جاء فيها على انه " يالمدنية والتجارية اللبنان

 (.2)كانت عليها" 
ــن          ــازل عـ ــدعي بـــان يتنـ ــق للمـ ــى الحـ ــد أعطـ ــاني قـ ــرع اللبنـ ــنن إن المشـ ــذا الـ ــن هـ ــا مـ ــ  لنـ فيتضـ

شـل فـي المحاكمة إذا كانت مصلحته في ذلـك التنـازل ويخشـى عليـه مـن الضـياع فـإذا سـار فـي الـدعوى وف
مل أدلتهــا ، أو انــه أقامهــا إمــام محكمــة غيــر ليجــدد المطالبــة بهــا بعــد إن يســتك هــاإثبــات أدلتهــا فيتنــازل عن

المختصــة وان مالــه إن يحكــم فيهــا بعــدم الاختصــاص فيتنــازل عــن المحاكمــة لكــي يجــددها إمــام المحكمــة 
 .(3)المختصة 

تنــه "  هــو ب ل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــةفقــد عــرف التنــاز ( 4)إمــا بصــدد الفقــه اللبنــاني         
ادته في تره المحاكمة بجميع إعمالها وإجراءاتها ، بما في ذلك الاستحضار قبـل إجراء يعلن به المدعي إر 

 صدور حكم نهائي فيها مع الاحتفاظ بتصل الحق الذي ادعى به " .   
فــي ة كمــاعريفــا  معــين  للتنــازل عــن المحومــن خــلال مــا تقــدم ذكــره إذا بالإمكــان علينــا  إن نضــع ت     

لــدعوى المدنيــة يتفــق مــع إحكــام قــانون المرافعــات المدنيــة حيــب نعرفــه بتنــه " هــو التنــازل الــذي يتقدمــه بــه ا

 

، ص ،  2000 بــاا العبــودي ، شــرح إحكــام قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي ، مطبعــة جامعــة الموصــل ،  ( انظــر: د.1)
، 3قــانون المرافعــات المدنيــة  العراقــي ، مطبعــة المعــارف بغــداد   ، د. ســعدون نــاجي القشــطيني  شــرح إحكــام  293

 . 273لمرافعات المدنية العراقي ، المرجع السابق ، ص اأدم وهيب النداوي ،شرح قانون . ، د. 268، ص 1979
 .2002( لسنة 44( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، ذي الرقم)652( انظر: المادة )2)
، منشـورات الحقوييـة صـادر ، بيـروت ، بـدون سـنة 2د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم ، ج  ( انظر:3)

 .  140نشر ، ص
.  د. نبيل 302، ص 1989( انظر:  د.أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السابق  ، 4)

صول المحاكمات المدنية اللبناني ، منشورات الحلبي الحقويية  ، بيـروت ، إسماعيل عمر ، ود. احمد خليل ، قانون أ
ن المؤسســة  1  1نون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنــاني ، جا. د. ر يــع شــندب ، شــرح قــ283، ص 2004،  1 

 . 153،ص2011الحديثة للكتاب ، بيروت ، 
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المدعي بإرادته المنفردة الحرة معلنا  تره الخصـومة بجميـع إجراءاتهـا قبـل صـدور الحكـم فيهـا مـع احتفا ـه  
 دا  "بحقه بإعادة النزاع فيها مجد 

يـة التـي تـم عرضـها إن المشـرع العراقـي  لـم المقارنـة بـين النصـوص القانونل فيبدو لنا من خلا         
يضع تعريفا  محـددا  ومرسـوما  فـي نـن قـانوني معـين  يبـين فـي معنـاه  التنـازل عـن المحاكمـة فـي الـدعوى 

فقـط بمـا يخـن التنـازل عـن ورقـه أو المدنية إنما تره ذلك التعريل للفقه العراقـي فقـد عـرف الفقـه العراقـي 
المدنية  ، أما المشرع اللبنـاني كـان علـى عكـا المشـرع العراقـي   راء من إجراءات المحاكمة في الدعوى إج

فقــد  جســد التنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة  بــنن قــانوني واضــ  وصــري  ويســر ســبل ســلوكه 
تنــازل عــن الاللبنــاني إلــى وضــع تعريــل كامــل عــن للخصــوم متــى مــا رغبــوا فــي ذلــك ، وأيضــا  ذهــب الفقــه 

 ية .المحاكمة في الدعوى المدن
ونحــن بــدورنا نطلــب مــن المشــرع العراقــي إن يحــذو حــذو المشــرع اللبنــاني وان يشــرع نــن قــانوني       

واض  وسليم يحق للخصوم فيه التنازل عن إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية  لتيسـر سـبل التقاضـي 
جلـــى للخصـــوم كي يـــة ر إزرافهـــا وزيـــادة نفقاتهـــا وكـــذلك يتذمزالـــة أمـــد الخصـــومة ممـــا يـــؤدي إلـــى تـــوعـــدم إ

 احتفا هم بحقهم القانوني في إقامة الدعوى مجددا  وإنهاء النزاع دون عناء أو شقاء.
 الفرع الثاني

 تمييز التنازل عن المحاكمة عما يختلط به من أنظمة قانونية تشابهه 
ن المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة ، سـوف نـتكلم  عـ بعد ان تكلمنا  بالفرع ابول عن تعريـل التنـازل     

 .ة قانونية تشابهه وتكون في ابتيييز التنازل عن المحاكمة عما يختلط به من أنظمفرع عن تمفي هذا ال
 أولا: التنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم

المـــدعي بإرادتـــه  بـــهســـبق وان عرفنـــا التنـــازل عـــن المحاكمـــة بتنـــه " هـــو التنـــازل الـــذي يتقدمـــه          
ءاتها قبل صدور الحكم فيها ومحتفظـا  بحقـه بإعادتـه النـزاع المنفردة الحرة معلنا  تره الخصومة بجميع إجرا

. إما عن تعريل التنازل عـن الحكـم فـي الـدعوى المدنيـة حيـب يعـرف بتنـه "  التنـازل عـن (1)فيها مجددا  "  
لإجـــراءات المدنيــــة والــــذي يــــتم بمقتضــــاه حســــم النــــزاع ا القـــرار الــــذي تصــــدره المحكمــــة وفقــــا  لقواعــــد قــــانون 

المعروض على المحكمة في نطا  الخصومة المعروضة عليها بقصد واقعة تم النزاع فيها ولم يعرف فيهـا 
 .(2) عائديه الحق الذي يد يه زرف وينكره الطرف ابخر"

 

 140، المرجع السابق ، ص2م ، ج( انظر: د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والتحكي1)
 . 186، ص2011وري ، بغداد ،ه( انظر: القاضي صاد  حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي ، مكتبة السن2)
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 انـه هنـاه علاقـة تشـابه بـين إلاو الرغم من الفر  المتقدم بالتعريل من حيب المعنى في ابلفـاظ       
ة  والتنـازل عـن الحكـم لـذا فـإن كـلا  مـن التنـازل عـن المحاكمـة وتنـازل عـن الحكـم يـتم التنازل عـن المحاكمـ

بالإرادة المنفـردة للخصـوم فـيمكن للمـدعي ان يتنـازل عـن المحاكمـة أو الحكـم بإرادتـه المنفـردة دون الرجـوع 
عن الحكم ، بـان  ا انه يتشابه التنازل عن المحاكمة  والتنازلكم، ( 1)إلى الطرف ابخر إي المدعى عليه 

كلا  منهما يجب إن تتوفر أهلية التصرف في التنازل عن المحاكمة أو الحكم  ، وكذلك يتشابه التنازل عن 
المحاكمـة والتنــازل عــن الحكـم بــان كــلا  منهمـا لا يحتــاج إلــى شـكل معــين لإتمامــه التنـازل فيجــوز إن يكونــا 

 .( 2)صريحة أو ضمنية  رةبصو 
إيجاز تعريـل التنـازل عـن المحاكمـة  وتشـابهها مـع التنـازل عـن الحكـم  يمكـن لنـا و عد إن بينا ب       

 إن نجمل الفر  بينهما في النقا  الآتية.
_  إن التنازل عن المحاكمة يكون قبل صدور الحكم  ويبقى الخصوم محتفظين بحقهم ويمكن لهم  1

رار المحكمة النهائي في موضوع  أخرى ، إما التنازل عن الحكم فيتم بعد صدور قة إقامة الدعوى مر 
النزاع المعروض عليها ولا يمكن للمدعي الطلب من المحكمة بتنفيذه مرة أخرى وهذا ما نصت عليه  

" من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي جاء فيها على انه " يترتب على التنازل عن  90المادة "
 .(3)كم التنازل عن الحق الثابت فيه " لحا

تلف التنازل عن المحاكمة عن التنازل عن الحكم فهذا ابخير لا يجوز التنازل عن حجية الحكم  _ويخ2
وذلك لان الحجية من النظام العام، إنما يستطيع المحكوم له أن يتنازل عن الحق ذاته الذي يقرر له 

ينما لا يكون  . ب(4)  حكم الحكم تنازلا  عن الحق الموضوعين الحكم ولذا يعتبر القانون التنازل ع
التنازل عن المحاكمة التنازل عن الحق الموضوعي الذي يسعى الوصل إليه المدعي إنما يكون فقط  

 التنازل  عن إجراءات المحاكمة والرجوع إليها في وقت أخر.
ن المحاكمـة  يتشـابه مـع  التنـازل عـن عـ وهكذا يتبين لنا من خلال كل ما تقدم ذكره إن التنازل        

فـي جوانـب متعـددة إلا انـه فـي نفـا الوقـت يختلفـان عـن الـبع  فـي جوانـب أخـرى وهـذا مـا يعطـي   الحكم
 

( انظر: د. ابنصاري حسن النيداني ، التنازل عن الحق في الدعوى ، دور ذكر سنة زبع ، دار الجامعة الجديـدة للنشـر 1)
 .  11، ص2009الإسكندرية ، 

  . 329 باا العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي ،  المرجع السابق، ص ، ( انظر: د. 2)
 . 186( انظر: القاضي  صاد  حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ،  المرجع السابق ،ص3)
ل عن أجراء أو ورقـة فـي الـدعوى المدنيـة ، المرجـع ( انظر: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و محمد رياض فيصل ، التناز 4)

 .    367السابق ، ص 
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التنازل عن المحاكمة أهمية كبيره لدى الخصوم يمكن لهم إعـادة النـزاع مجـددا  حـين مـا تتـوفر لـديهم ابدلـة 
 الكافية لتجديد النزاع.

 وى والتنازل عن الحق في الدع زل عن المحاكمةناثانياً : الت
سـبقت الإشـارة إلـى تعريفنـا للتنـازل عـن المحاكمـة بتنــه " هـو التنـازل الـذي يتقـدم بـه المـدعي بإرادتــه     

المنفردة الحرة معلنا  تره الخصومة بجميع إجراءاتها قبل صدور الحكم فيها ومحتفظا   بحقه بإعادته النزاع 
 .(1)فيها مجددا  " 

ي الدعوى بتنه " بتنه التنازل الذي يسـقط بـه المـدعي الحـق إما عن تعريل عن التنازل عن الحق ف    
الــذي تقــدم بالمطالبــة بــه ويجــرد هــذا الحــق بعــد ذلــك مــن الحمايــة القانونيــة يــؤدي إلــى إنهــاء النــزاع مســتقبلا   

 . (2)ع الحق نفسه "ضو بشتن هذا الحق بحيب ان المدعي لا يعود  مرة  ثانية ويقيم دعوى بمو 
مــن الفـــر  البســيط الحاصـــل بــين التنظـــيم القــانوني للتنـــازل عــن المحاكمـــة  والنظـــام وعليــه بـــالرغم      

القــانوني للتنــازل عــن الحــق إلا إنهمــا يتشــابهان فــي مواضــيع كثيــره ، فقــد يتفــق التنــازل عــن المحاكمــة  مــع 
منفـردة  المـدعي وان يـتم هـذا التنـازل بإرادتـه الو التنازل عن الحكم ان كليهما يصدرا   مـن نفـا الشـخن هـ

وان يكـون أهـلا للتصـرف القـانوني ، كمـا يتشـابه التنـازل عـن المحاكمـة مـع التنـازل عـن الحـق فـي الـدعوى  
مــن حيــب الإجــراءات  فــي التنــازل ان لا يــتم بشــكل قــانوني معــين إنمــا يمكــن ان يكــون هــذا التنــازل بشــكل 

حـق الموضـوعي انـه كـلا  منهمـا المحاكمـة مـع التنـازل عـن الالتنـازل عـن ق . كمـا يتفـ(3)صري  أو ضـمني  
يمكن إن يتم بشكل جزئي إذا إن المدعي له الحق ان يتنازل عن جزء معين من حقـه الـذي يد يـه وكـذلك 

 .(4)التنازل عن المحاكمة يمكن للمدعي ان يتنازل ان بع  من أورا  المحاكمة  
عوى المدنية و ينـا أوجـه الشـبه ي الد ة  والتنازل عن الحق الموضوعي فكمبعد ان بينا التنازل عن المحا

 بينهما يمكن لنا ان نجمل الفر  بينهما في النقا  الآتية .

 

، منشـورات الحقوييـة صـادر ، بيـروت ، بـدون سـنة 2المدنية والتحكيم ، ج ت( انظر: د. مروان كركبي ، أصول المحاكما1)
 140نشر ، ص

 .293المرجع السابق، ص  باا العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية العراقي ،   ( انظر: د.2)
لـدعوى المدنيـة ، المرجـع ا( انظر: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و محمد رياض فيصل ، التنازل عن أجراء أو ورقـة فـي 3)

 .365السابق ، ص 
، 1981( انظــر: د. أحمــد الســيد صــاوي ، شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة  ، دار النهضــة العر يــة ، القــاهرة ، 4)

 .547ص
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_ ان التنازل عن المحاكمة يسم  للمدعي بإقامة الدعوى مرة ثانية وذلك لاحتفا ه بحقه القـانوني الـذي 1 
موضـوعي فـي مـرة أخـرى  ، إمـا التنـازل عـن الحـق ال  مةلا يحرم المدعي من تجديد إجراءات المحاك

الدعوى المدنية يحسم النزاع ولا يجوز للمدعي ان يرفع دعوى إمـام المحكمـة مـرة أخـرى  التـي إجـراء 
 .  (1)التنازل فيها وإلا حكمت بعدم قبولها 

ــ2 ــؤدي إلـ ــة يـ ــي الـــدعوى المدنيـ ــق فـ ــن الحـ ــازل عـ ــا بينهمـــا إن التنـ ــتلاف فيمـ ــه الاخـ ــن أوجـ انقضـــاء ى _ ومـ
فـان المحكمـة غالبــا  مـا تصـدر حكمهــا بتنـازل المـدعي ، إمــا التنـازل عــن الخصـومة بطريقـه مباشــرة  

وعدم الرجوع إليها  مـرة أخـرى إنمـا  يمكـن للمـدعي بعـد  ةالمحاكمة  فلا يؤدي إلى انقضاء الخصوم
 . (2)فترة من الزمن إن يجدد هذا النزاع ويجب على المحكمة إن تنظر به 

مــن خــلال كــل مــا تــم عرضــة إن التنــازل عــن المحاكمــة يتشــابه مــع التنــازل عــن الحــق ضــ  لنــا يتو     
الموضــوعي فـــي الــدعوى المدنيـــة فــي جوانـــب معينــة ويختلـــف معهــا فـــي جوانــب أخـــرى ، وهــذا مـــا يضـــف 

مـن للتنازل عن المحاكمـة أهميـة خاصـة بالنسـبة للمـدعي وأعطـاه دافـع ايجـابي بإقامـة الـدعوى مـرة أخـرى و 
 . يد جد 

 المطلب الثاني
 الشروط القانونية للتنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية 

ســوف نــتكلم فــي هــذا المطلــب بفــرعين نبــين بــالفرع ابول مــدى موافقــة المــدعى عليــه للتنــازل عــن       
 ية  ونبين بالفرع الثاني ان يكون التنازل عن المحاكمة صري  أو ضمنيا  . المحاكمة في الدعوى المدن

 فرع الأول لا
 مدى موافقة المدعى عليه لتنازل  المدعي عن المحاكمة في الدعوى المدنية 

ي واضـ  وصـري  يبـين فيـه انـه يجـب في حقيقة ابمر لـم يـنن المشـرع العراقـي بـنن تشـريع         
 ت على المدعى عليه إن يوافق على تنازل المدعي عن المحاكمة في الدعوى المدنية و ذلك تكون قـد انتهـ

إجراءات الخصومة مع احتفاظ المدعي بحقه بإقامة الدعوى مرة أخرى  ، فالتنازل عن المحاكمة يمكن إن 
ن المـدعي هـو الـذي تقـدم بالـدعوى إلـى المحكمـة وتحمــل بـالرغم مـن إ لا يكـون فـي مصـلحة المـدعى عليـه

المســتندات  يــهمصــاريفها ونفقاتهــا فمصــلحة المــدعى عليــه ضــرورية خصوصــا  اذ كانــت لــدى المــدعى عل

 

 .    302( انظر: د. أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 278، ص1988ظر: د. أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بيروت ، ن( ا2)
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الكافيــة لــرد الــدعوى بابســاا وأبادتهــا بالكامــل ، فــإذا تــوفر لــدى المــدعى عليــه  قناعــة تامــة بعــدم أحقيــة 
 . (1)كون حسم هذا الموضوع بالنسبة إليه أفضل من بقائه بيد المدعيالمدعى به فيالمدعي بالموضوع 

نهائيــة حتـى يبيــد الحــق بنفســه  رةفهنـا مصــلحة المــدعى عليـه تكــون بالفصــل فــي الـدعوى بصــو          
، فـــإذا تبـــين للمـــدعي عليـــه مصـــلحة مشـــروعة فـــي الاســـتمرار بنظـــر  ويـــؤمن مـــن كـــل نـــزاع مســـتقبلا  بشـــتنه

وضــوعها فيشــتر  ان لا تتوقــف إجــراءات التنــازل عــن المحاكمــة مبنيــة علــى موافقــة الــدعوى والحكــم فــي م
 .(2)المدعى عليه
نيــة اللبنــاني فــي فقــد نــن فــي قــانون أصــول المحاكمــات المد  نيأمــا بمــا يخــن المشــرع اللبنــا         

 عليه". "  الفقرة ابولى منها على انه " لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى 519المادة " 
ويتض  لنا من هذا الـنن إن المشـرع اللبنـاني اشـتر  موافقـة المـدعى عليـه وجعلهـا سـبب مفـاده        

الطــرفين لا يصــ  للمــدعي أن يضــع  لهــا حــدا  بــإرادة المنفــردة إذ قــد يكــون  ينأنــه بعــد انعقــاد الخصــومة بــ
المـدعي خاصـة إذ كـان  يعتقـد ازعات بينـه و ـين للمدعى عليه مصلحه في متابعة الدعوى ليضع حدا  للمن

 . (3)إن الحق بجانبه هو  ، إذ لا يمكن للمدعي إن يعدل عن التنازل زالما لم يقبل المدعى عليه 
" الفقـرة الثانيـة مـن قـانون أصـول 519الإشارة إن المشرع اللبناني قد نن في المادة "كن تجدر ول      

لموافقـــة لا تبقــى لازمـــة إذا لـــم يكــن المـــدعى عليـــه حـــين المحاكمــات المدنيـــة اللبنـــاني علــى انـــه " إن هـــذه ا
 ل".ابالتنازل قد قدم جوابا  يشتمل على الدفع الموضوع أو دفع بعدم القبول أو زلب مق

ويتض  لنا من هذا النن إن المشرع اللبناني قد جعل إن المـدعي عليـه إذا لـم يقـدم جوابـا  علـى        
أو زلـب مقابـل لا يمكـن لـه إن يبقـى متمسـك بعـدم قبـول المـدعي  دفاع فـي الموضـوع أو دفـع بعـدم القبـول

ال حقــه بعــدم الموافقــة فــلا عمبالتنــازل عــن المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة وذلــك بنــه يعــد متعســفا  فــي اســت
يمكــن معارضــة المــدعى عليــه إذا لــم تكــن مســتنده إلــى ســبب مشــرع يعــود تقــدير هــذه الســبب إلــى المحكمــة 

 .    (4)لدعوى النا رة في ا
وهكـــذا يبـــدو لنـــا إن للمـــدعي إن يتنـــازل عـــن الـــدعوى بإرادتـــه المســـتقلة عـــن المـــدعى عليـــه ودون       

 مدعى عليه لم يقدم في الدعوى أية دفوع ذات صلة بموضوع النزاع. الموافقته متى شاء ، زالما إن 
 

  .   274ن المرافعات المدنية العراقي، المرجع السابق ،صأدم وهيب النداوي، شرح قانو ( انظر: د.1)
عريضـة الــدعوى المدنيـة وأثـاره القانونيــة ،المرجـع الســابق  ل( انظـر: د.  أجيـاد ثــامر نـايل الــدليمي ، أحكـام التنـازل وإبطــا2)

 . 44ص 
 . 303بق ، ص ( انظر:  د. أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السا3)
 . 141، المرجع السابق ، ص2( انظر: د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم ، ج4)
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هــو الــدفع المتعلــق ولكــن يجــب التركــز علــى إن الــدفع الــذي يترتــب وجــوب موافقــة المــدعى عليــه      
بالنزاع المعروض على القضـاء حصـرا  ، إمـا مـا عـدا ذلـك مـن زلبـات موضـو ية  أو دفـوع ، كالـدفع بعـدم 

لان اســتدعاء التبليــف ، فــلا يوجــب قبــول موافقــة المــدعى عليــه عــن تنــازل المــدعي بطالاختصــاص والــدفع بــ
ويعد هذا ابمـر لكـون التنـازل المـدعي  ازلهعن دعواه ولا ينظر إلى اعتراض المدعى عليه أو عدم قبول تن

 . (1)لا يتعارض مع تلك الطلبات أو الدفوع 
 لتي تم ذكرها إن المشرع اللبناني جعل موافقة المدعىا  ويبدو لنا إن خلال المقارنة بين القوانين        

المــدعى عليــه  عليــه لتنــازل المــدعي عــن المحاكمــة أمــر ضــروري ولا يــتم إي إجــراء قــانوني إلا بعــد موافقــة
ولكن تبقى هذا الموافقة معلقة على شر  إذ كان يمتلك المدعى عليه ابدلة التي يدفع بهـا دعـوى المـدعى 

ا من حق المدعى عليه إن لا يوافق على تنازل المدعي عن إجراءات المحاكمة في هنويدحضها بالكامل ف
يــبن فيــه الحــق للمــدعى التنــازل عــن  نيالــدعوى المدنيــة  ، إمــا المشــرع العراقــي لــم يــنن بــتي نــن قــانو 

إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية مع الاحتفاظ بحقه في إقامة الدعوى في وقت أخـر وكـذلك لـم يبـين 
ى موافقة المدعى عليه بالتمسك بعـدم التنـازل فـي حالـة كـان المـدعى عليـه يمتلـك ابدلـة التـي يـدفع بهـا مد 

لمتســـلط علـــى المـــدعى عليـــه فـــي حالـــة تجديـــد  المنازعـــة مـــرة ا دعـــوى المـــدعى ولا يبقـــى المـــدعى كالســـيل
 .أخرى 

عليــه أمــرا  ضــروريا  فــي  عىونحــن بــدورنا نؤيــد مــا ذهــب إليــه المشــرع اللبنــاني إذ جعــل موافقــة المــد      
 .ب من المشرع العراقي إن يحذو حذو المشرع اللبنانيتنازل المدعى عن دعواه التي بداء في إقامتها ونطل

 الفرع الثاني
 أو ضمنياً  اً أن يكون التنازل  المدعي عن المحاكمة  تنازلًا صريح

تنـازل  المـدعي عـن المحاكمـة فـي ل بعد إن تكلمنا بـالفرع ابول عـن مـدى موافقـة المـدعى عليـه        
الفرع إن يكون التنازل عن المحاكمـة صـري  أو أضـمنيا  وتكـون فـي  الدعوى المدنية، سوف نتكلم  في هذا

 .الاتي
المدنيــة عــن تشــريع نــن  فــي حقيقــة ابمــر يلاحــل ســكوت المشــرع العراقــي فــي قــانون المرافعــات       

وإنهـــاء إجراءاتهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم فيهـــا   فـــإذا زـــرأ  مـــةقـــانوني يســـم  بـــه للمـــدعي التنـــازل عـــن المحاك
ع الدعوى عـذرا   ممـا يجعـل لـه عـدم اكتمـال أدلـة الـدعوى فيكـون مـن مصـلحته النـزول عـن للمدعي بعد رف

تسـتكمل هـذه ابدلـة أو كـذلك إذ رفـع المـدعي المحاكمة في الـدعوى المدنيـة  وتجديـد ألمطالبـه بهـا بعـد إن 
 

 .  303أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السابق ، ص  .( انظر:  د1)
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مـا لهـا أن تبين بعد رفعها أنهـا المحكمـة غيـر المختصـة بـالنظر فـي الـدعوى وان  ثمالدعوى إمام المحكمة 
يحكم فيها بعدم الاختصاص فيتنازل عـن الخصـومة لكـي يجـددها إمـام المحكمـة المختصـة . وهـذا التنـازل 

 . (1)دم اكتمال  ابدلة الثبوتيه  التي قد تكون ناقصة لدا المدعييكون بشكل صري  أو ضمني في حالة ع
"  من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني 521أما بما يخن المشرع اللبناني فقد نن في المادة " 

 والتي جاء فيها على انه " يكون التنازل صري  أو ضمنيا  " .
اللبنــاني  قــد جعــل التنـــازل عــن المحاكمــة فــي الـــدعوى  ويبــدو لنــا مــن هــذا الـــنن إن المشــرع         

تنظـر الـدعوى  رضائي يقع غالبا  من المدعي ويوافقه المدعى عليه إمام المحكمة التـيف المدنية هو تصر 
فهــذا التنــازل لا يخضــع لشــكل معــين قــد يكــون صــري  وقــد يكــون ضــمنيا  وقــد يكــون التنــازل خــارج مجلــا 

ن يكــون هــذا التنــازل بشــكل شــفهي علــى محضــر ضــبط المحاكمــة أثنــاء القضــاء بعقــد أو رســالة فــيمكن إ
مـنظم عنـد كاتـب العـدل الجلسـة وإذا تـم التنـازل خـارج مجلـا القضـاء فـيمكن إن يثبـت بسـند رسـمي د  انعقا

 .(2)مثلا  أو بسند عادي وعندها يبرز السند في ملف لإثبات التنازل أو الموافقة بشكل صري  
ل كــ أمــا التنــازل الضــمني عــن المحاكمــة فــيمكن إثباتــه بجميــع وســائل الإثبــات فهــو يســتخرج مــن       

 .(3)قائمة عمل أو موقف يتتيه المدعي متعارضا  مع فكرة متابعة الدعوى أو يفيد تنازله عن الخصومة ال
عـــن المحاكمـــة فـــي وتتكيـــدا  لـــذلك قضـــت محكمـــة التمييـــز اللبنانيـــة  بمـــا يخـــن تنـــازل المـــدعي         

رجـوع عـن التمييـز  مـرتين الالدعوى المدنية بصورة ضمنيه في هذا المبدأ " بتنـه تبلـف المميـز علـيهم زلـب 
تبـر سـكوتهم موافقـة ضـمنية علـى ولم يبدو أي تحفـل ولـم يعترضـوا أو يقـدموا جوابـا  علـى زلـب الرجـوع فيع

 .(4)زلب الرجوع عن التمييز "
م  كي يــة موافقــة الخصــم المــدعي عــن إجــراءات التنــازل عــن المحاكمــة فــي ويتجلــى لنــا مــن هــذا الحكــ   

 ة .  نيالدعوى المدنية بصورة ضم

 

 . 186المرجع السابق ،ص  ( انظر:  القاضي  صاد  حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ،1)
 .   330( انظر: د. أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السابق ، ص 2)
 .142، المرجع السابق ، ص2( انظر:  د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم ، ج3)
.  وانظـر ايضـا  بـنفا 19صـادر فـي التمييـز ص 1998/ 21/1فـي  8 ( انظر: قـرار محكمـة التمييـز اللبنانيـة القـرار رقـم4)

عـن إجـراءات المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة مـن قبـل  المعنى حكم محكمة التمييز اللبنانية بما يخن التنـازل الضـمني
المدعي " بانه تخلـف المميـز علـيهم عـن حضـور جلسـة المحاكمـة بـدون عـذر مقبـول يعتبـر موفقـة ضـمنيه علـى زلـب 

/ 6/ 30فـــي  67رجـــوع عـــن إجـــراءات المحاكمـــة فـــي الـــدعوى المدنيـــة ". قـــرار محكمـــة التمييـــز اللبنانيـــة  القـــرار رقـــم ال
 .158لتمييز صاصادر في  1998
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وهكـــذا يبـــدو لنـــا جليـــا  مـــن خـــلال مـــا تـــم عرضـــه  بـــين النصـــوص القانونيـــة  والتـــي لـــم نجـــد فيهـــا         
رو  بنصوص قانونية للمشرع العراقي إي دور تشريعي وهذا ما جعلنا نطلب من المشرع أن ينظم تلك الش

الإجـراءات بـنظم تشـري يه ترتـب  لـكتتي  للأفراد سلوكها وللمحاكم تطبيقها ، إما المشرع اللبناني فقد نظم ت
 ذلك.جزاء قانوني في حالة مخالفة الإفراد لها وعلى القضاء إن يطبق 

دعو مـــن المشـــرع ونحـــن بـــدورنا نؤيـــد مـــا ذهـــب إليـــه التشـــريع اللبنـــاني بتنظـــيم تلـــك الإجـــراءات ونـــ      
 العراقي أن يسير على مسار عليه المشرع اللبناني 

 المبحث الثاني 
 في الدعوى المدنية عن المحاكمة   زلإحكام التنا

ــد        ــي الـ ــه فـ ــراءات ألمحاكمـ ــن إجـ ــم المـــدعي عـ ــازل الخصـ ــد تنـ ــلطة القاضـــي عنـ ــة  أن سـ عوى المدنيـ
تحكمهــا مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة والتــي لا يمكــن للقاضــي  والخصــوم مخالفتهــا بنهــا تتعلــق بالنظــام 
العـام ، لــذا يمكـن أن نقســم هــذا المبحـب إلــى مطلبــين نبـين فــي المطلــب ابول الإجـراءات القانونيــة للتنــازل 

الآثار القانونية التي تترتب على المتنازل عن   عن المحاكمة في الدعوى المدنية  ونبين في المطلب الثاني
 المحاكمة في الدعوى المدنية .

 المطلب الأول 
 كمة في الدعوى المدنية االإجراءات القانونية للتنازل عن المح

الفرع ابول الوقت الذي يتم فيه التنـازل عـن سوف تنصب دراستنا في هذا المطلب بفرعين نبين ب      
 . لمدنية ونبين بالفرع الثاني الشكل الاجرائي الذي يتم فيه التنازل عن المحاكمةالمحكمة في الدعوى ا

 الفرع الأول 
 الوقت الذي يتم فيه التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية 

" مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني  علـى 518نن المشرع اللبناني في المـادة "          
تلـك  ن يتنازل عن المحاكمة في أية حاله كانت عليها". ولا يوجـد نـن قـانوني يعـالجانه " يجوز للمدعي أ

المســتلة فــي قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي وهــذا مــا يعــد نقصــا  تشــريعا  واضــحا  فــي قــانون الإجــراءات 
 المدنية العراقي .

ي أي وقت وفـي أيـة حالـة إذن المشرع اللبناني يمن  الخصم المدعي حق التنازل عن المحاكمة ف      
محاكمـة أمـام محكمـة الدرجـة ابولـى فـي أيـة حالـة كانت عليها الدعوى ، فـيمكن للمـدعي إن يتنـازل عـن ال
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كانت عليها المحاكمة ، ويقبل التنازل عن المحاكمة مادام إن رئيا المحكمة لم يقرر بعد اختتام المرافعـة 
م المــدعي إن يتنــازل عــن المحاكمــة خــلال الموعــد وتعيــين موعــد معــين لإصــدار الحكــم ، بــل يمكــن للخصــ

 . (1)وم إن يتقدموا بمذكرات خطية في الدعوى الذي أجازت فيه المحكمة للخص
كما تجدر الملاحظة من ذلك بتنه إذا أصدرت محكمة أول درجة حكما  واعترض احد الخصوم علـى    

عتــراض أو الاســت ناف  فــلا يحتــاج إلــى هــذا الحكــم إمــام محكمــة الاســت ناف فــيمكن إن يــتم التنــازل عــن الا
ن هذا التنـازل بتحفظـات وهـذا مـا يعنـي أن تقـدم المسـتتنف عليـه بلائحـة موافقة المستتنف عليه ألا إذا اقترا

 .(2)لا تتضمن إلا دفاعه وجوابه على الاست ناف لا يمنع المستتنف من التنازل عن الاست ناف  
زل عن المحاكمة ان يحصل بالنسبة لبع  المدعي علـيهم دون و ناء على ذلك يراعي إن التنا        

كان المدعي عليهم ملـزمين تجـاه المـدعي علـيهم بذاتـه جـه الضـمان زالمـا إن المـدعي   البع  ابخر ولو
 .(3)عليهم إن يطالب إي من المدعى عليهم بهذا الضمان كاملا   

كــن لبعضــهم التنــازل عنهــا فتنقضــي ومــن جهــة أخــرى إذا تعــدد المــدعون فــي خصــومة واحــدة  يم      
بخـــر فالخصــومة بالنســـبة للتنـــازل تقبـــل التجزئـــة متـــى كـــان بالنســبة لـــبع  المـــدعي علـــيهم دون الـــبع  ا

موضوعها قابلا  للتجزئة بطبيعته ويفترض أن تتوافر عند التنازل أهلية المخاصمة لدى القضـاء ولا يشـتر  
 .(4)عن المحاكمة لا عن الحق  بالتالي أهلية التصرف بالحق لان التنازل هنا

ا تـــم عرضـــة مـــن نصـــوص قانونيـــة تمـــت المقارنـــة بينهـــا إن وهكـــذا يبـــدو لنـــا مـــن خـــلال اســـتقراء مـــ     
المشرع العراقي لم يشرع نن قانوني يعطـي بـه الحـق للخصـوم التنـازل عـن المحاكمـة فـي إي وقـت كانـت 

ع العراقـي إن يواكـب المشـرع اللبنـاني عليه الدعوى وهذا يدل على نقن تشريعي واض  يجـب علـى المشـر 
ات المدنية التي يوجد فيها غبن معين اتجاه الخصوم والقضـاء فـي وان يعدل بع  نصوص قانون المرافع

 وقت واحد .  
وعليه بدورنا نؤيد ما ذهب إليه المشرع اللبناني لما من  الخصوم حق التنازل عن المحاكمـة  فـي       

 لمدنية .أي وقت كانت عليه الدعوى ا
 

 

 .279( انظر: د. أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، المرجع السابق ، ص1)
 .143، المرجع السابق ، ص2حكيم ، ج( انظر:  د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والت2)
يـة وأثـاره القانونيـة ،المرجـع السـابق ن( انظر:  د.   أجياد ثامر نايل الدليمي ، أحكام التنازل وإبطال عريضة الـدعوى المد3)

 .35ص 
 .532، ص2009( انظر:  د. فتحي والي ، الوسيط في القضاء المدني ، مطبعة جامعة القاهرة ، 4)
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 الفرع الثاني
 الشكل الاجرائي الذي يتم فيه التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية 

بعد إن تكلمنا بالفرع ابول عن الوقت الذي يتم فيه التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية ،         
كمــة فــي الــدعوى المدنيــة الــذي يــتم فيــه التنــازل عــن المحا الإجرائــيســوف نــتكلم فــي هــذا الفــرع عــن الشــكل 

 .الاتيويكون  في 
لـم يحــدد المشــرع العراقــي فــي قــانون المرافعــات المدنيــة العراقــي بــنن قــانوني يــبن فيــه الشــكل           

للتنـــازل عـــن المحاكمـــة فـــي الـــدعوى المدنيـــة بـــالرغم ان المشـــرع العراقـــي قـــد حـــدد بـــنن قـــانوني  الإجرائـــي
عوى المدنيــة وهــذا يــدل علــى ان المشــرع العراقــي قــد اغفــل عــن وم كي يــة زريقــة إبطــال عريضــة الــد للخصــ

تشــريع نــن قــانوني يكمــل فيــه زريــق بســيط وســريع للخصــوم بإنهــاء إجــراءات المحاكمــة قبــل الــدخول فــي 
بتجديــد أساســها مــع احتفــا هم بحقهــم القــانوني فــي إقامــة الــدعوى مجــددا  فــي حالــة اكتمــال ابدلــة للخصــوم 

 .(1)ي إقامة الدعوى  النزاع وعدم ضياع حقهم ف
إما بما يخن المشـرع اللبنـاني فقـد نـن فـي قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني فـي المـادة      

 ". "  والتي جاء فيها على انه " لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مستندة إلى سبب مشروع520"
للتنـازل عـن المحاكمـة فـي  الإجرائـيد حـدد الشـكل من هذا النن أن المشرع اللبنـاني قـويتبين لنا       

ــا  بإرادتـــه المنفـــردة التنـــازل عـــن إجـــراءات  الـــدعوى المدنيـــة فيكـــون بطـــريقتين إجرائيـــة يســـلكها المـــدعي معلنـ
أعلــن عــن المحاكمــة ، إذ تكــون أولهمــا  بتقــدم زلــب شــفهي إثنــاء المرافعــة ويــدون إقــرار المــدعي فيــه بتنــه 

افعـة عـن إجـراءات المحاكمـة مـع احتفا ـه بحقـه فـي إقامتهـا مـن جديـد ، إمـا تنازله فـي محضـر جلسـة المر 
ثانيهما فيكون بتقدم زلب مكتوب بخـط المـدعي إلـى المحكمـة التـي تنظـر الـدعوى ويطلـب فيـه تنازلـه عـن 

 .   (2)ذي تقدم بهذا  إجراءات المحاكمة فيجب على المحكمة ان تؤيد موافقتها على زلب المدعي ال
د إن هذه الطريقتين قد أوردها المشـرع اللبنـاني علـى سـبيل الحصـر حرصـا  مـن المشـرع علـى ونعتق     

 تبسيط الإجراءات في الدعوى المدنية للخصوم .

 

جياد ثامر نايل الدليمي ، أحكام التنازل وإبطال عريضة الـدعوى المدنيـة وأثـاره القانونيـة ،المرجـع السـابق ، ( انظر: د.  أ1)
 .34ص 

 .280ر: د. أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية ، المرجع السابق ، صظ( ان2)
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وهكـــذا يبـــدو لنـــا فـــي كـــل مـــا تقـــدم ذكـــره إن المشـــرع العراقـــي لـــم يحـــدد الشـــكل القـــانوني الـــذي يمكـــن     
وى المدنية ، إما المشرع اللبنـاني فقـد رسـم ذلـك الشـكل ه عند التنازل عن المحاكمة في الدعللخصوم سلوك

 بطر  قانونية توض  للخصوم سلوكها عند التنازل عن إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية . 
 المطلب الثاني

 ترتب على إجراءات التنازل عن المحاكمة في الدعوى المدنية الآثار القانونية التي ت
مطلب بفرعين نبين بالفرع ابول بتنه يترتب على التنازل عـن المحاكمـة سوف نتكلم في هذا ال         

إلغاء جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية ونبين بالفرع الثاني الحكم على المتنازل عـن المحاكمـة 
 . المدنية بنفقات ومصاريل الدعوى في الدعوى 

 الفرع الأول 
 إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية  يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع

ذكرنا أنفـا  بـان المشـرع العراقـي لـم يـنن علـى تنـازل الخصـوم عـن المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة        
بنن قـانوني وهـذا يعـد نقصـا  تشـريعا  يجـب علـى المشـرع العراقـي إن يتـداره هـذا الـنقن وان يسـعى جـادا  

كفايـة أدلـة الإثبـات عنـد سـهل للخصـوم أللجـوء إليهـا فـي حالـة عـدم إلى تشريعه لما لـه مـن أهميـة إجرائيـة ت
 .(1)تقديم دعواهم مع احتفا هم بحقهم القانوني في إقامتها من جديد 

ــم يبــين هــذه الآثــار التــي تترتــب علــى      ولكــن مــن الجــدير بالملاحظــة أن المشــرع العراقــي رغــم انــه ل
ــا ــن لنـ ــة يمكـ ــدعوى المدنيـ ــي الـ ــة  فـ ــراءات المحاكمـ ــ إجـ ــار الـ ــة بثـ ــد العامـ ــى القواعـ ــوع إلـ ــة الرجـ دعوى المدنيـ

ونسـتوحي منهــا هــذه الآثـار ونقارنهــا معــا ،  مـا نــن عليــه المشـرع اللبنــاني مــن تشـريع قــانوني يرتــب علــى 
 الخصوم اثتر التنازل عن المحاكمة  في الدعوى المدنية .  

كمة ويعود الخصوم إلى الحالة التي فابثر المهم للتنازل عن المحاكمة تلغى جميع إجراءات المحا     
نوا عليها قبل رفع الدعوى كما يعود الحق أيضا  إلى الحالة السابقة التـي كـان عليهـا قبـل تقـديم الـدعوى كا

 .(2)والمطالبة القضائية فهذه أهم الآثار التي تترتب على المحاكمة وتزول بزوالها 

 

الـدعوى المدنيـة وأثـاره القانونيـة ،المرجـع السـابق ، ( انظر: د.  أجياد ثامر نايل الدليمي ، أحكام التنازل وإبطال عريضة 1)
 .95ص 

 . 186ع السابق ،صج( انظر:  القاضي  صاد  حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ،  المر 2)



412 
 

 

     418-394( 2020( )2) الجزء (1) ( العدد5) ( المجلد5) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

"  522مـادة " صول المحاكمات المدنية اللبنـاني بالفالمشرع اللبناني قد نن على ذلك في قانون أ      
الفقـرة ابولـى والتـي جـاء فيهـا علـى انـه  " يترتـب علـى التنـازل عـن المحاكمـة إلغـاء جميـع أجرأتهـا بمـا فــي 

 ذلك الاستحضار " .
ويتضــ  لنــا مــن هــذا الــنن إن المشــرع اللبنــاني جعــل فــي حالــة تنــازل الخصــم عــن المحاكمــة فــي      

ة لإقامــة الــدعوى فيحــق للخصــم المــدعي إن يقــدم ادعــاء دنيــة يعــود الخصــم إلــى المرحلــة الســابقالــدعوى الم
 .(1)جديدا  في وقت لاحق لعدم سقو  الحق فيه الذي من أجلة قدم الدعوى أصلا  

ــتر       ــن اثـ ــزمن فمـ ــاع مـــرور الـ ــى انقطـ ــر المترتـــب علـ ــك ابثـ ــن ذلـ ــتثناء مـ ــاني اسـ إلا إن المشـــرع اللبنـ
المحاكمة ينقطـع التقـادم الـذي يسـري لمصـلحة المـدعى   انقطاع مرور الزمن إذ بمجرد ييامالمحاكمة أيضا  

عليه وان كانـت جميـع الآثـار تـزول بالتنـازل عـن المحاكمـة إلا إن هـذا ابثـر ابخيـر لا يـزول ، فـلا يـزول 
لمحاكمــة فــي انقطــاع التقــادم بــل يبقــى التقــادم ســاريا  لمصــلحة المــدعى عليــه علــى الــرغم مــن تنــازل عــن ا

" الفقرة الثانية من قانون أصول 522هذا ما نن عليه المشرع اللبناني بنن المادة ". و (2)الدعوى المدنية 
المحاكمات المدنية والتي جاء فيها على انه " لا يؤدي إلغاء ابثر المترتب على انقطاع مرور الزمن بنه 

 لم يما أصل الحق المرفوع به الدعوى " .
اني إن التنازل عن المحاكمة وإجراءاتهـا لا يمـا الحـق يبدو لنا من خلال نن المشرع اللبنوهكذا       

الموضوعي فللمتنازل الحق بتجديد الدعوى مرة أخرى ولم يسقط حقه بسـبب مـن أسـباب السـقو  كـل تقـادم 
 وغيرها .

ــم يشــرع نــن قــانوني يبــين فيــه        مــا هــي الآثــار  ويتبــين لنــا ممــا ســبق ذكــره إن المشــرع العراقــي ل
تـب علـى تنـازل الخصـوم عـن إجـراءات المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة وكـان علـى عكسـه القانونية التي تتر 

المشرع اللبناني الذي حدد هذه الآثار بنن قانوني يوض  فيه للخصوم ما هي حقوقهم ومـا يترتـب علـيهم 
 من مخالفة تلك الإجراءات .

ءات بنصـوص قانونيـة واضـحة لمشرع اللبناني من رسم تلـك الإجـراونحن بدورنا نؤيد ما ذهب إليه ا    
 .و حذوه في هذا التشريع المتكامل ونطلب من المشرع العراقي إن يحذ 

 

( انظر: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و محمد رياض فيصل ، التنازل عن إجراء أو ورقة  في الدعوى المدنية ، المرجع 1)
 .378ص  السابق ،

 
 .143، المرجع السابق ، ص2( انظر:  د. مروان كركبي ، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم ، ج2)
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 الفرع الثاني
 الحكم على المتنازل عن المحاكمة بنفقات ومصاريف الدعوى 

ــار         ــة مصـ ــن معالجـ ــد ســـكت عـ ــي قـ ــر أن المشـــرع العراقـ ــة ابمـ ــي حقيقـ ــات يفـ ــازل عـــن ل ونفقـ التنـ
إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية بالرغم من انه قد وضع قاعة عامة ينذر الخصوم فيها بتن الخصم 

" مــن قــانون المرافعــات المدنيــة 166وهــذا مــا جــاء فــي المــادة "   (1)ر الــدعوى يتحمــل مصــاريفهاالــذي يخســ
الذي تنتهي به الخصومة إن تحكـم العراقي والتي تنن على انه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم 

 من تلقاء نفسها في مصاريل الدعوى على الخصم المحكوم عليه".
النن أن المشرع العراقي قد وضع قاعدة عامة تنذر جميع الخصوم بتحمل ويتض  لنا من هذا         

ءات الخصـــم الـــذي يخســـر الـــدعوى بكافـــة مصـــاريفها وهـــذه القاعـــة أيضـــا تنطبـــق علـــى المتنـــازل عـــن إجـــرا
 .(2)المحاكمة في الدعوى المدنية 

ى ومصـــاريل أذان مصـــاريل الـــدعوى تشـــتمل علـــى الرســـوم القضـــائية التـــي تســـتلزم رفـــع الـــدعو         
إتعـاب الخبـراء الـذين عينـوا فــي القضـية ومصـاريل الشـهود ومصـاريل انتقــال المحكمـة فـي الحـالات التــي 

تســـبق صـــدور الحكـــم القضـــائي  ، يتحمـــل مصـــاريفها يســـتلزم فيهـــا الانتقـــال فجميـــع هـــذه الإجـــراءات التـــي 
هـذه النفقـات والمصـاريل مـع المدعي فإذا تنازل عن إجراءات المحاكمة في الـدعوى المدنيـة فـيحكم عليـه ب

 .   (3)تنازله عن المحاكمة 
أمـــا المشـــرع اللبنـــاني فقـــد نـــن فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة اللبنـــاني بـــنن المـــادة "         

 الفقرة الثالثة على انه " الحكم على المتنازل بالنفقات "." 522
اللبنــاني قــد عــالج موضــوع المصــاريل ويبــدو لنــا جليــا  مــن خــلال تفحــن هــذا الــنن ان المشــرع      

والنفقات في حالة تنازل المدعي عن إجراءات المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة قبـل صـدور الحكـم فيهـا بنـه 
اختيــاره وهــو الــذي تســبب فــي هــذه المصــاريل ببــدء الخصــومة ثــم عدولــه  ســلك هــذا الإجــراء فــي محــ  

 .  (4)عنها

 

  .   274اوي، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، المرجع السابق ،صدأدم وهيب الن( انظر: د.1)
 .293قي ،  المرجع السابق، ص ،   باا العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية العرا ( انظر: د.2)
المدنية ، المرجع  ى ( انظر: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي و محمد رياض فيصل ، التنازل عن إجراء أو ورقة  في الدعو 3)

 .378السابق ، ص 
 .  304( انظر:  د. أحمد هندي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية اللبناني ، المرجع السابق ، ص 4)
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ذكـره أنفـا مـن تشـريع قـانوني واسـتقرار الفقـه عليـه انـه يتحمـل الخصـم وهكذا يبدو لنا من خلال ما سـبق  
الــذي بــدء فــي الخصــومة ثــم تنــازل عــن إجــراءات المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة فهــو الخصــم الــذي يتحمــل 

صـاريل عنـد تقديمـه لطلـب تحكـم عليـه بهـذه الم يل هذه الإجراءات وحـده ويجـب علـى المحكمـة أنمصار 
 التنازل .

 :   الخاتمـة
بعد ان انتهينا من دراسة بحثنا الموسوم التنظيم القانوني لإجراءات التنازل عن المحاكمة فـي           

ترحــات والتــي أثرنهــا مــن خــلال هــذه الدراســة الــدعوى المدنيــة " دراســة مقارنــة " توصــلنا إلــى عــدة نتــائج ومق
 لاتي. حيب نلخصهما با

 : اولًا :الاستنتاجات 
_ وجدنا ان المشرع العراقي لم يعرف التنازل عن إجراءات المحاكمـة فـي الـدعوى المدنيـة  تعريفـا كافيـا  1

ان علـى يكون واضـحا  ويمكـن الخصـوم  اللجـوء إليـه فـي حالـة رغبـتهم عنـد سـلوه هـذا الإجـراء ، وكـ
بــنن قــانوني جعــل الخصــوم ان يســيروا بــه عكســه المشــرع اللبنــاني الــذي عــرف هــذا الإجــراء و ينــه 

 متى ما لم يتعارض مع مصلحتهم .
_ اســتنتجنا ان المشــرع العراقــي لــم يضــع شــرو  قانونيــة تــنظم إليــة التنــازل عــن إجــراءات المحاكمــة فــي 2

ي الــذي نظــم هــذه الشــرو  وجعــل مخالفتهــا بطــلا  الــدعوى المدنيــة  فبــذلك كــان عكســه المشــرع اللبنــان
 ت .لهذه الإجراءا

_ توصلنا ان المشـرع العراقـي لـم يرسـم بـنن قـانوني واضـ  وصـري  مـا هـي الإجـراءات القانونيـة التـي 3
يجــب علــى الخصــوم إتباعهــا فــي حالــة تقــديم إجــراءات التنــازل عــن المحاكمــة المدنيــة ، إمــا المشــرع 

في التنازل جراءات بنصوص قانونية جعل للخصوم سلوكها في حالة رغبتهم اللبناني قد نظم تلك الإ
 عن هذه الإجراءات . 

_  وجـدنا ان المشــرع العراقــي لــم يبـين ماريــة الآثــار القانونيــة التــي  تترتـب علــى الخصــم المــدعي الــذي 4
د رســم هــذه تقــدم بطلــب التنــازل عــن إجــراءات المحاكمــة فــي الــدعوى المدنيــة أمــا المشــرع اللبنــاني قــ

 ة يتحمل هذه الآثار .  الآثار وجعل الخصم المتنازل عن إجراءات المحاكم
 : ثانياً : المقترحات 

_ نقترح على المشرع العراقي أن يشرع نن قانوني يبين فيه تعريل التنازل عن إجـراءات المحاكمـة فـي 1
 ذلك. الدعوى المدنية حتى يمكن الخصوم من سلوكه في حالة تحقق مصالحهم في 
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ي  يبـين فيـه الشـرو  القانونيـة عنـد التنـازل _  ندعو المشرع العراقي أن يشرع نن قانوني  واض  وصـر 2
 عن إجراءات المحاكمة في الدعوى المدنية . 

لتنــازل الخصـوم عــن إجــراءات  الإجرائــي_ علـى المشــرع العراقـي أن يضــع نــن قـانوني يبــين فيــه الشـكل 3
 المحاكمة في الدعوى المدنية .

ري ية واضـــحة  يـــتمكن الخصـــوم مـــن  _ نـــدعو المشـــرع العراقـــي ان يـــنظم الآثـــار القانونيـــة  بنصـــوص تشـــ4
معرفــة مــا علــيهم مــن واجبــات ومــا لهــم مــن حقــو   عنــد ســلوه إجــراءات التنــازل عــن المحاكمــة فــي 

 الدعوى المدنية .

 :  المراجع
 اولًا : القرآن الكريم

 "6_ سورة  آل عمران ، الآية ، "1
 معاجم اللغة:  ثانياً 

، دار صـــادر ، بيـــروت ، 6_  محمـــد بـــن مكـــرم ابنصـــاري ، الشـــهير بـــن منظـــور ، لســـان العـــرب ،  1
2005. 

 ثالثاً : الكتب القانونية
 .2011، المكتبة القانونية بغداد ، 3_ د. ادم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية ،  1
 .1989ة والتجارية اللبناني ، بدون دار نشر ، دني_ .د. أحمد هندي ، أصول المحاكمات الم2
_ د. أحمد السيد صاوي ، شـرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة  ، دار النهضـة العر يـة ، القـاهرة ، 3

1981. 
 .1988_  أمينة النمر ، أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، بيروت ، 4
ن المؤسســـة الحديثــــة  1  1شـــرح قــــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيــــة اللبنـــاني ، ج،  _. ر يـــع شـــندب 5

 .2011للكتاب ، بيروت ، 
 .2011_ القاضي  صاد  حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،6
بغــداد  ارف_ســعدون نــاجي القشــطيني  شــرح إحكــام قــانون المرافعــات المدنيــة  العراقــي ، مطبعــة المعــ 7

 3 ،1979. 
 .2009_ د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العر ية ، القاهرة ، 8
_  د. نبيـل إســماعيل عمــر ، ود. احمــد خليــل ، قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة اللبنــاني ، منشــورات 9

 . 2004،  1الحلبي الحقويية  ، بيروت ،  
 .2000، شرح إحكام قانون المرافعات المدنية ، مطبعة جامعة الموصل ، العبودي _ د.  باا 10
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، منشــــورات الحقوييــــة صــــادر ، 2_ د . مــــروان كركبــــي ، أصــــول المحاكمــــات المدنيــــة والتحكــــيم ، ج11
 بيروت ، بدون سنة نشر .

 رابعاً : المؤلفات الخاصة والأبحاث
عريضــة الــدعوى المدنيــة وأثــاره القانونيــة ، دار وإبطــال  _ أجيــاد ثــامر نــايل الــدليمي ، أحكــام التنــازل1

 .2010شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 
، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ، التنازل عن الحق في الدعوى  _ ابنصاري حسن النيداني ،2

2009. 
جامعـة بيـروت  رسـالة ماجسـتير_ مناف سليم حسون ، الصل  القضائي في قانون المرافعات المدنية ، 3

 .2013العر ية ، 
رقـــة فـــي الـــدعوى و  _ د. ياســـر باســـم ذنـــون الســـبعاوي و محمـــد ريـــاض فيصـــل ، التنـــازل عـــن أجـــراء أو4

المدنيــة ، بحــب منشــور فــي مجلــة كليــة القــانون للعلــوم القانونيــة والسياســية ،  جامعــة كركــوه كليــة 
 . 2015، سنة  2ء، الجز 14منشور في العدد لسياسة ، القانون وا

 خامساً : القرارات والإحكام القضائية
 .19صادر في التمييز ص  1998/ 21/1في  8_ قرار محكمة التمييز اللبنانية القرار رقم 1
 .158صادر في التمييز ص  1998/ 6/ 30في  67_ قرار محكمة التمييز اللبنانية  القرار رقم 2

 القوانينسادساً : 
 المعدل 1969لسنة  83رقم دنية العراقي _ قانون المرافعات الم1
 . 2002لسنة  44_ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 2
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